
    كتـاب الأم

  باب الجائحة في الثمرة .

   ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن

سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد االله : [ أن رسول االله A نهى عن بيع السنين وأمر بوضع

الجوائح ] قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي

ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي A نهى عن

بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال الشافعي : قال سفيان : وكان حميد

يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا

أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا

الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي A مثله ( أخبرنا الربيع )

قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة

أنه سمعها تقول : [ ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول االله A فعالجه وأقام فيه حتى تبين

A له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول االله

فذكرت ذلك له فقال رسول االله A : تألى أنه لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول

A فقال يا رسول االله هو له ] قال الشافعي : قال سفيان : في حديثه عن جابر عن النبي A االله

في وضع الجوائح ما حكيت فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل

على أن أمره بوضعها على مثل أمر بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على

الخير لا حتما وما أشبه ذلك ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه

دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا أن نحكم - واالله أعلم - على الناس بوضع ما وجب لهم

بلا خبر عن رسول االله A يثبت بوضعه قال الشافعي : وحديث مالك عن عمرة مرسل وأهل الحديث

ونحن لا نثبت مرسلا قال الشافعي : ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه - واالله تعالى أعلم - دلالة

على أن لا توضع الجائحة لقولها قال رسول االله A : تألى أن لا يفعل خيرا ولو كان الحكم عليه

أن يضع الجائة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف وذلك أن كل من كان عليه حق

قيل : هذا يلزمك أن تؤديه إذا امتنعت من حق فأخذ منك بكل حال ( قال ) : وإذا اشترى

الرجل الثمرة فخلى بينه وبينها فأصابتها جائحة فلا نحكم له على البائع أن يضع عنه من

ثمنها شيئا ( قال ) : ولو لم يكن سفيان وهن حديثه بما وصفت وثبتت السنة بوضع الجائحة

وضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد عليه فأما أن يوضع الثلث فصاعدا ولا

يوضع ما دون الثلث فهذا لا خبر ولا قياس ولا معقول ( قال ) : ولو صرت إلى وضع الجائحة ما



كانت الحجة فيها إلا اتباع الخبر لو ثبت ولا أقول قياسا على الدار إذا تكاراها سنة أو

أقل فأقبضها على الكراء فتنهدم الدار ولم يمض من السنة إلا يوم أو قد مضت إلا يوم فلا يجب

علي إلا إجارة يوم أو يجب علي إجارة سنة إلا يوم وذلك أن الذي يصل إلى منفعة الدار ما

كانت الدار في يدي فإذا انقطعت منفعة الدار بانهدامها يجب علي كراء ما لم أجد السبيل

إلى أخذه فإن قال قائل : فما منعك أن تجعل ثمرة النخل قياسا على ما وصفت من كراء الدار

وأنت تجيز بيع ثمر النخل فيترك إلى غاية في نخله كما تجيز أن يقبض الدار ويسكنها إلى

مدة ؟ قال الشافعي : فقيل له : - إن شاء االله تعالى - الدار تكترى سنة ثم تنهدم من قبل

تمام السنة مخالفة للثمرة تقبض من قبل أن سكناها ليس بعين ترى إنما هي بمدة تأتي فكل

يوم منها يمضي بما فيه وهي بيد المكتري يلزمه الكراء فيه وإن لم يسكنها إذا خلي بينه

وبينها والثمرة إذا ابتيعت وقبضت وكلها في يد المشتري يقدر على أن يأخذها كلها من

ساعته ويكون ذلك له وإنما يرى تركه إياها اختيارا لتبلغ غاية يكون له فيها أخذه قبلها

وقد يكون رطبا يمكنه أخذه وبيعه وتيبيسه فيتركه ليأخذه يوما بيوم ورطبا ليكون أكثر

قيمة إذا فرقه في الأيام وأدوم لأهله فلو زعمت أني أضع الجائحة بعد أن يرطب الحائط كله

أو أكثره ويمكن فيه أن يقطع كله فيباع رطبا وإن كان ذلك أنقص لمالك الرطب أو ييبس تمرا

وإن كان ذلك أنقص على مالكه زعمت أني أضع عنه الجائحة وهو تمر وقد ترك قطعه وتمييزه في

وقت يمكنه فيه إحرازه وخالفت بينه وبين الدار التي إذا ترك سكناها سنة لزمه كراؤها كما

يلزمه لو سكنها لأنه ترك ما كان قادرا عليه ( قال ) : ولو جاز أن يقاس على الدار بما

وصفت جاز ذلك ما لم يرطب لأن ذلك ليس وقت منفعتها والحين الذي لا يصلح أن يتمر فيه وأما

بعد ما يرطب فيختلفان ( قال ) : وهذا مما أستخير االله فيه ولو صرت إلى القول به صرت إلى

ما وصفت من وضع قبضة رطبا أو بسرا لو ذهب منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو

انهدمت قبله وكما أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع رجل صاعا فاستوفاه إلا قبضة فاستهلكه

لم يلزمه ثمن ما لم يصل إليه ولا يجوز أن يوضع عنه الكثير بمعنى أنه لم يصل إليه ولا

يوضع عنه القليل وهو في معناه ولو صرت إلى وضعها فاختلفا في الجائحة فقال البائع : لم

تصبك الجائحة أو قد أصابتك فأذهبت لك فرقا وقال المشتري : بل أذهبت لي ألف فرق كان

القول قول البائع مع يمينه لأن الثمن لازم للمشتري ولا يصدق المشتري على البراءة منه

بقوله وعلى المشتري البينة بما ذهب له ( قال ) : وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو

بعضها بغير جناية آدمي ( قال ) : ويدخل على من وضع الجائحة من قبل : أن المشتري لم

يقبض الثمرة زعم وأن جناية الآدميين جائحة توضع لأني إذا وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا

يستحق الثمن إلا إذا قبضت كما لا يستحق الكراء إلا ما كانت السلامة موجودة في الدار وهي في

يدي وكان البائع ابتاع مهلك الثمرة بقيمة ثمرته أو يكون لمشتري الثمرة الخيار بين أن



يوضع عنه أو لا يوضع ويبيع مهلك ثمرته بما أهلك منها كما يكون له الخيار في عبد ابتاعه

فجنى عليه قبل أن يقبضه وهذا قول فيه ما فيه قال الشافعي C تعالى : فإن قال : فهل من

حجة لمن ذهب إلى أن لا توضع الجائحة ؟ قيل : نعم فيما روي - واالله أعلم - من نهي رسول

االله A عن بيع الثمر حتى ينجو من العاهة ويبدو صلاحه وما نهى عنه من قوله : [ أرأيت إن

منع االله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ] ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من

ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا وبلحا ويلقط ويقطع إلا أنه

أمره ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة لئلا يدخل المشتري في بيع لم

يغلب أن ينجو من العاهة ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة فجاز البيع على أنه يلزمه

على السلامة ما ضر ذلك البائع والمشتري ( قال ) : ولو ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن

في هذا حجة وأمضى الحديث على وجهه فإن قال قائل : فهل روي في وضع الجائحة أو ترك وضعها

شيء عن بعض الفقهاء ؟ قيل : نعم لو لم يكن فيها إلا قول لم يلزم الناس فإن قيل : فأبنه

قيل : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة

قال : ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع قال سعيد : يعني البائع قال الشافعي : وروي عن سعد

بن أبي وقاص : أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه ولا أدري أيثبت أم

لا ؟ قال : ومن وضع الجائحة فلا يضعها إلا على معنى أن قبضها قبض إن كانت السلامة ولزمه إن

أصاب ثمر النخل شيء يدخله عيب مثل : عطش يضمره أو جمح يناله أو غير ذلك من العيوب أن

يجعل للمشتري الخيار في أخذه معيبا أو رده فإن كان أخذ منه شيئا فقدر عليه رده وإن فات

لزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل وقال : يحسب عليه ما أخذ بحصته من

الثمن ويرد ما بقي بما يلزمه من الثمن إلا أن يختار أن يأخذه معيبا فإن أصابته جائحة

بعد العيب رجع بحصته من الثمن لأن الجائحة غير العيب ( قال ) : ولعله يلزمه لو غصب

ثمرته قبل أن يقطعها أو تعدى فيها عليه وال فأخذ أكثر من صدقته أن يرجع على البائع لأنه

لم يسلم له كما لو باعه عبدا لم يقبضه أو عبيدا قبض بعضهم ولم يقبض بعضا حتى عدا عاد

على عبد فقتله أو غصبه أو مات موتا من السماء كان للمشتري فسخ البيع وللبائع اتباع

الغاصب والجاني بجنايته وغصبه ومات العبد الميت من مال البائع وكان شبيها أن يكون جملة

القول فيه : أن يكون الثمر المبيع في شجره المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى

يستوفي المشتري ما اشترى منه لا يبرأ البائع من شيء منه حتى يأخذه المشتري أو يؤخذ

بأمره من شجره كما يكون من ابتاع طعاما في بيت أو سفينة كله على كيل معلوم فما استوفى

المشتري برىء منه البائع وما لم يستوف حتى يسرق أو تصيبه آفة فهو من مال البائع وما

أصابه من عيب فالمشتري بالخيار في أخذه أو رده ( قال ) : وينبغي لمن وضع الجائحة أن

يضعها من كل قليل وكثير أتلفها ويخير المشتري إن تلف منها شيء أن يرد البيع أو يأخذ



الباقي بحصته من الثمن ما لم يرطب النخل عامة فإذا أرطبه عامة حتى يمكنه جدادها لا يضع

من الجائحة شيئا ( قال ) : وكذلك كل ما أرطبت عليه فأصابتها جائحة انبغى أن لا يضعها

عنه لأنه قد خلي بينه وبين قبضها ووجد السبيل إلى القبض بالجداد فتركه إذا تركه بعد أن

يمكنه أن يجده فيها حتى يكون أصل قوله فيها : أن يزعم أن الثمرة مضمونة من البائع حتى

يجتمع فيها خصلتان أن يسلمها إلى المشتري ويكون المشتري قادرا على قبضها بالغة صلاحها

بأن ترطب فتجد لا يستقيم فيه عندي قول غير هذا وما أصيب فيها بعد إرطابه من مال المشتري

( قال ) : وهذا يدخله أن المشتري قابض قادر على القطع وإن لم يرطب من قبل أنه لو قطعه

قبل أن يرطب كان قطع ماله ولزمه جميع ثمنه
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